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طالــب النائب خليل الصالح بضرورة معالجة قضية 
حرمان نحو 117 من ضبــاط وأفراد التخصصات الطبية 
المساندة في وزارة الدفاع من حقوقهم المالية لأكثر من خمس 
ســنوات متتالية. وقال الصالح في تصريح صحافي إن 
الوزارة لم تطبق قرار رفع كادر التخصصات الطبية الصادر 
فــي العــام 2012 علــى 
أصحــاب التخصصات 
الطبية المساندة بالوزارة 
مــن العســكريين رغــم 
تطبيقه على نظرائهم في 
وزارة الصحة والمدنيين 
في المستشفى العسكري.
الصالــح  ووجــه 
ثلاثة أسئلة إلى وزراء 
الداخلية والدفاع ووزير 
الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء بشأن القضية. 
وتســاءل الصالــح في 
اسئلته عن أسباب عدم 
تنفيذ قرار رفع كادر أصحاب التخصصات الطبية المساندة 
على الضباط والأفراد العسكريين منذ تاريخه في 2012 حتى 
الآن. واستفسر عن الســند القانوني لعدم صرف الكادر 
للعســكريين من أصحاب التخصصات الطبية المساندة؟ 

وهل القرار المذكور يشملهم أم لا؟
٭ هل حصل أي من قطاعات التخصصات المساندة على 
زيادات مالية منذ العام 2012 لم يحصل عليها أقرانهم من 
بقية التخصصات؟ إن كانت الإجابة بنعم فيرجى إفادتي 
بالقطاع الذي حصل على الزيادات والمبررات القانونية لذلك.
 ٭ هل استفاد الصيادلة العسكريون من القرار المذكور؟ 
وان كانت الإجابة بنعم فما الأســباب؟ وكم مرة ناقشــت 
لجنة الخدمات الرباعية تطبيق القرار المذكور على اصحاب 
التخصصات الطبية المساندة؟ وما القرارات التي اتخذتها؟ 
وهل يحق للجنة المذكورة تعليق البت في القرار كل هذه 
المدة من دون قرار بالســلب أو الإيجاب؟ وما الجهة التي 
يحق للمتضررين من قراراتها التظلم إليها؟ ومتى يحق 

للمتضررين اللجوء للقضاء العسكري؟

نواب لتحديد ساعة من جلسة الثلاثاء لمناقشة سياسة الحكومة بشأن ضوابط الإحالة للتقاعد
تقدم 10 نواب بطلب تحديد 
ساعة من جلسة الغد لمناقشة 
سياســة ونظــم الحكومــة 
والخدمة المدنية بشأن ضوابط 

الإحالة للتقاعد بشكل عام.
وقال النــواب في طلبهم: 
إنه انطلاقا من اهتمام الدولة 
بشريحة الموظفين الكويتيين 
العاملين في الجهاز الحكومي، 
وحرصا على استقرار الجهاز 
الوظيفي وتحقيقــه لأهدافه 
التنمويــة، إضافة الى توافر 
اللازمة لاستقرار  الضمانات 
الموظــف الكويتي فــي تأدية 

في إدارة التحقيقات للتقاعد 
علــى نحو مخــل بحقوقهم 

الدستورية والقانونية.
وطالبوا بتحديد ســاعة 
لجلســة نقاش عــام ضمن 
جلســة مجلس الأمة المقرر 
انعقادهــا بتاريــخ الثلاثاء 
28 مارس 2017 وفقا للمادة 
من الدستور والمادة 72 من 

اللائحة.
وطالبوا بمناقشة سياسة 
ونظم الحكومة والخدمة المدنية 
بشأن ضوابط الإحالة للتقاعد 
بشكل عام، وضمانات العدالة 

المكفولــة لمن يحــال للتقاعد 
في الجهــاز الحكومي، ومدى 
التــزام الأجهــزة الحكوميــة 
بتلك النظم والسياسات، مع 
بيان الاستثئناءات التي ترد 
على تلك السياسات والنظم 
والأسس التي تقوم عليها تلك 

الاستثناءات.
ودعوا الى معرفة الأسباب 
التي  والدواعي والإجــراءات 
تمــت بشــأن احالــة عــدد 
156 مدعيــا عامــا فــي إدارة 
التحقيقــات التابعــة لوزارة 
الداخليــة للتقاعد مــع بيان 

إجــراءات الحكومــة لمعالجة 
قرار الإحالة للتقاعد الذي جاء 
مخالفا للضمانات والحقوق 
والقانونيــة  الدســتورية 
للمدعــن العامــن فــي إدارة 

التحقيقات.
وقدم الطلب النواب محمد 
الــدلال ومبــارك الحجــرف 
ود.عبدالكريم الكندري وخالد 
الشــاهين  الشــطي وأســامة 
ود.وليد الطبطبائي والحميدي 
السبيعي ود.جمعان الحربش 
وعبــدالله فهــاد ود.عــادل 

الدمخي.

وظيفته مــن دون عقبات أو 
تعسف يطوله بسبب التطبيق 
الخاطئ أو التعسفي للقانون.

وأضافوا أنه في السنوات 
السابقة لوحظ غياب سياسة 
التقاعــد  واضحــة بشــأن 
للموظفــن الحكوميــن بل 
زاد الأمر إلــى قيام عدد من 
المؤسسات الحكومية باتخاذ 
قــرارات متعجلــة وغيــر 
مدروســة بإحالة عــدد من 
الموظفين للتقاعد، ومثال ذلك 
قرار وزارة الداخلية بإحالة 
عدد يزيد على 156 مدعيا عاما 
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